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 اجراءات واضحة وعادلة للدوائر الجنائیة المتخصصة اعتمادتونس: یجب 
 

للدوائر الجنائیة المتخصصة تمتثل الى واضحة وتطبیق اجراءات  اعتمادإلى  الیوم اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات التونسیةدعت 
 القانون الدولي لحقوق الانسان والمعاییر الدولیة. 

 
، تواصلت فیھا اللجنة الدولیة للحقوقیین 2017تموز/جویلیة  15و 12تونس بین إلى جاء ھذا البیان بعد زیارة بعثة رفیعة المستوى 

جنائیة الدوائر القضاة وتعقیب، وأعضاء من المجلس الاعلى للقضاء، مع كبار المسؤولین القضائیین، من ضمنھم رئیس محكمة ال
 . من أصحاب المصلحة متخصصة، وغیرھمال
 

تونس: إجراءات الدوائر الجنائیة تحت عنوان عقب انتھاء أعمال البعثة، مذكرة قانونیة وأصدرت اللجنة الدولیة للحقوقیین 
 . المتخصصة على ضوء المعاییر الدولیة

 
"بالرغم من أن الدوائر الجنائیة وصرح سعید بنعربیة، مدیر برنامج الشرق الاوسط وشمال افریقیا لدى اللجنة الدولیة للحقوقیین أنھ: 

حول  الغموضمن العقاب وتحقیق العدالة للضحایا في تونس، الا أن  للإفلاتالتصدي مساھمة في للفرصة تمثل المتخصصة 
 یقوض من فعالیتھا."من شأنھ أن ھذه الدوائر أمام لتي یجب اتباعھا الاجراءات ا

 
، الذي 2013قانون العدالة الانتقالیة لعام عن جزئیا  ینتج الغموض ھذا ، فإناللجنة الدولیة للحقوقیینوكما ھو مفصل في تحلیل 

احتمال عدم تطبیق الدوائر القلق مصادر ومن منفصل عن نظام العدالة الجنائیة القائم.  نظام خاص بمثابةالمھتمین العدید من  یعتبره
ي إجراءات تفصیلیة خاصة ظل عدم وجود أفي  ،وقد تؤدي ھذه الفجوةالجنائیة العادیة القائمة،  الجنائیة المتخصصة للإجراءات

 والعدالة. بالإنصافالمتعلقة للمعاییر الدولیة الى انتھاكات  الدوائر الجنائیة المتخصصةب
 
الدوائر الجنائیة حصریة لإحالة القضایا إلى سلطة الحقیقة والكرامة ھیئة یخول   2013على سبیل المثال، یبدو أن قانون و

الشھود استجواب حقوق المتھم في تضمن تعزیز  الجنائیة المتخصصة الدوائرب راءات خاصة. ومع ذلك، لا توجد إجالمتخصصة
 من أجل إعداد دفاعھ ،ھیئةالھا تالوثائق والأدلة التي جمع الاطلاع على جمیعأو  ،ھیئة الحقیقة والكرامةالذین تمت مقابلتھم من قبل 

 .العادي قانون الإجراءات الجنائیةلمعاییر الدولیة وبما یتوافق مع ا
 

بما في  ،لى الدوائرإالمحالة  القضایاوقضاة التحقیق في معالجة  أعضاء النیابة العمومیةتوضیح دور  عن 2013قانون عام  زعجكما 
 المتخصصة. الدوائر الجنائیة أمامھذه القضایا  إحالةإمكانیة الإثبات، و ریای، ومعالتھمتكییف قدرتھم على ذلك 

 
دولیة، بما لامتثالھا التام للمعاییر ا ضمانالدوائر الجنائیة المتخصصة والمعمول بھا أمام توضیح الإجراءات إن  "وأضاف بنعربیة: 

 ،لإثبات الحقیقة المتعلقة بانتھاكات حقوق الإنسان بشكل كامل جوھریان انطشر في ذلك المعاییر المتعلقة بالمحاكمة العادلة،
 ".متھمینالضحایا والتجاه  عادلةان الاجراءات ، وضمان لانتھاكاتھذه ان ومحاسبة المسؤولین ع

 
تحقیق ھذه من أجل جھودھا  مساعدة السلطات التونسیة فيبغرض توصیات من القائمة  اللجنة الدولیة للحقوقیین بلورتوقد 

 الأھداف، بما في ذلك:
 

بالإضافة إلى المقتضیات ذات الصلة من أجل  2014من قانون سنة  3والفصل  2013من قانون سنة  42تعدیل الفصل  •
ضمان حق ضحایا الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في الوصول المباشر إلى الدوائر الجنائیة المتخصصة على نحوٍ 

أو حفظ حق الضحایا في القیام بذلك لدى الدوائر الجنائیة مشابھ لما ھو منصوص علیھ في مجلة الإجراءات الجزائیة، 
المتخصصة أو المحاكم العادیة وفق مجلة الإجراءات الجزائیة، بما في ذلك في الحالات التي لا یكون فیھا الضحایا قد 

 رفعوا ملفاً لدى ھیئة الحقیقة والكرامة؛
إمكانیة لمراجعة ولضمان خضوع قرارات الھیئة ل ھیئة الحقیقة والكرامة أماممقتضیات أدلة الاجراءات المتبعة  تعدیل •

للنظر  ةیموضوع رییمعا، وضمان تطبیق دوائر الجنائیة المتخصصةإلى ال، بما في ذلك قرارات عدم إحالة القضایا الطعن
 دولیة؛المعاییر المع  توافقیلحقوق الإنسان بما  مةیفي الانتھاکات الجس

إنشاء ھیئات متخصّصة للملاحقة الجنائیة وقضاء التحقیق والشرطة القضائیة بما یتسق مع المعاییر الدولیة ومع الموارد  •
 ؛ خصّصةالملائمة للعمل بالتنسیق مع الدوائر الجنائیة المت



  

 
سائر الدوائر الجنائیة والمحاكم المدنیة وغیرھا من أجل ضمان أداء ھذه توضیح العلاقة بین الدوائر الجنائیة المتخصصة و •

ً في الفصل في أي انتھاكات لحقوق الإنسان لم تتمّ إحالتھا إلى الدوائر الجنائیة المتخصصة، بما في  المحاكم دوراً تكمیلیا
 ؛ذلك في ما یتعلق بالدعاوى المدنیة

تأكید بوضوح على إحالة القضایا التي تحقق فیھا ھیئة الحقیقة والكرامة إلى المدعین المن أجل القانوني الإطار تعدیل  •
العامین المتخصصین الذین یفترض بھم أداء مھامھم كما ھو محدّد في مجلة الإجراءات الجزائیة، وبما یتسق مع المعاییر 

 الدولیة؛
یئة الحقیقة والكرامة المتعلق بالتحقیق دور المؤسسات القضائیة المتخصصة المكلفة بالتحقیق ضمان أن یكمل دور ھ •

 ؛ و والملاحقة
نوني "للعدالة الانتقالیة" من شأنھا أن ضمان عدم اعتماد أي مقتضیات ضمن الإطار القاومجلة الإجراءات الجزائیة تعدیل  •

 .تؤدي إلى انتھاك معاییر الحق في المحاكمة العادلة أمام الدوائر الجنائیة المتخصصة
 
 

 للتواصل:
 

 ثیو بوتروش، مستشار قانوني لدى اللجنة الدولیة للحقوقیین
0033642837354 

o.boutruche@icj.orgthe 
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